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التقریر الثاني والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم 

)2011(1970المتحدة عملا بقرار المجلس 

المقدمة-1

بالإجماع،2011فبرایر/شباط26في،)‘‘المجلس(’’المتحدةللأممالتابعالأمنمجلساعتمد-1

العامالمدعيإلى2011فبرایر/شباط15منذلیبیافيالحالةبإحالةالقاضي،)2011(1970القرار

بالإجراءاتأشھرستةكلإفادتھإلىالعامالمدعيالمجلسُ ودعا). ‘‘المحكمة(’’الدولیةالجنائیةللمحكمة

.القراربھذاعملاً المتخَذة

) ‘‘المكتب’’(أنشطة مكتب المدعي العام بشأن إلى المجلس الثاني والعشرون التقریرُ فیما یليمُ دَّ قَ یُ -2

. 2021تشرین الثاني/نوفمبر 17أیار/مایو إلى 18ویغطي التقریر الفترة من فیما یتعلق بالحالة في لیبیا.

، منصبھ رسمیاً مستشار الملكة،خان. لمدعي العام كریم أ. أافي لیبیا منذ توليالحالة بشأن وھو أول تقریر 

.2021یونیھحزیران/16في 

وقد أكد المدعي العام على موقفھ المعلن، ألا وھو أن المكتب، بتوجیھ من المدعي العام، سیعطي -3

للحالتین الأولویة على وجھ الخصوص لإحالات المجلس إلى المحكمة، وھو یجري حالیاً مراجعة شاملة 

اللتین أحیلتا إلى المدعي العام حتى الآن. وستتضمن نتائج ھذه المراجعة فیما یتعلق بالحالة في لیبیا أھدافاً 

واضحة، وستظھر في التقریر الثالث والعشرون الذي سیقدمھ المدعي العام إلى المجلس.

الأعمالفي بناءً على إحالة المجلس، ،واصل المكتب تحقیقاتھ،خلال الفترة المشمولة بالتقریروفي -4

وبموجب نظام روما المرتكبة في لیبیا التي قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. 

التبرئة على قدم المساواة من أجل إثبات ظروف الأساسي، یجب على المكتب التحقیق في ظروف الإدانة و

ھ على ھذا الأساس.وما فتئ المكتب یجري تحقیقاتالحقیقة.
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وأصحاب المصلحة اللیبیة للقاء السلطات 2022في مطلع عام زیارة لیبیا ویعتزم المدعي العام -5

جرائم أولئك الذین یدُعّى بارتكابھم من أجل دعم تحقیقات المكتب ودعم أي جھود وطنیة لمحاسبة الآخرین 

حرب وجرائم ضد الإنسانیة.

خلال مرحلة التحقیق ھاماً في نظام روما الأساسي ویظل مبدأ لساس بمثابة الأمبدأ التكامل یعُدّ و-6

على مدار أي حالة یفُعَّل فیھا اختصاص المحكمة.و

ضد على المستوى الوطني حقیقیة أعمال مقاضاة مستدامة وساھم عدم إجراء تحقیقات ویو-7

في خلق مناخ من الإفلات من أي حالة في الفظیعة جرائم الأنھم مسؤولون عن بالأشخاص الذین یدُعى 

ي جھد صادق وھادف تقوم بھ السلطات اللیبیة لإتاحة المساءلة یؤكد المكتب مجدداً على دعمھ لأوالعقاب.

ولا غنى عن المساءلة والعدالة ارتكابھا.بى الجرائم المدعَ جراءالمجني علیھم الحقیقیة في لیبیا من أجل 

لتحقیق سلام دائم في لیبیا.

ً في یمضيوھوالناجین في لیبیا المجني علیھم ومجموعات المكتب عملھ مع واصل یوس-8 قدما

.ھومبادئقیم نظام روما الأساسيمع الامتثال الكامل لضوعیة،موباستقلالیة والتحقیقات وأعمال المقاضاة

، الفترة المشمولة بالتقریرفي أثناء ویعرض ھذا التقریر الأنشطة الأساسیة للمكتب والتقدم المحرز -9

من أجل تعزیز المساءلة عن الجرائم الفظیعة المرتكبة استراتیجیات التعاون والتكاملویشمل ذلك ما یتصل ب

في لیبیا.

التنحي الطوعي فیما یتصل بقضیة سیف الإسلام القذافي-2

یجدر التأكید في البدایة على أن المدعي العام والمكتب قد اتخذا الإجراءات القانونیة والعملیة -10

في المصالح بسبب تضارببوجود تصورالمطلوبة من أجل حمایة سلامة الإجراءات من أي احتمال أو 

تمثیل المدعي العام للسید سیف الإسلام القذافي فیما سبق كمحامي دفاع أمام المحكمة.

بموجب وطوعاً اً فور، تنحىالمدعي العام للمحكمةلمنصبكریم خان بمجرد تولي المدعي العام ف-11

بسبب ) من نظام روما الأساسي عن جمیع القضایا التي قد یظھر فیھا تضارب في المصالح6(42المادة 

 ً قضیة ما یتصل ب، بما في ذلك مشاركتھ السابقة في الإجراءات القضائیة الخاصة بالمحكمة بصفتھ محامیا

ً بیانالمكتب صدر أوالسید سیف الإسلام القذافي.المشتبھ فیھ  ً صحفیا بھذا 2021آذار/مارس 19بتاریخ ا
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ً و.الشأن قبل التنحي بتنحي بالإضافة إلى ذلك، أحاطت الدائرة التمھیدیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة علما

تح للمدعي العام الاطلاع ی. ونتیجة لتنحیھ، لم 2021حزیران/یونیھ 29المدعي العام في قرارھا المؤرخ 

، ولم یشارك سیف الإسلام القذافيفي سجل قضیةتقدیمھ غیر علنیة أو أي دلیل غیر علني تم وثائق على أي 

المدعي العام مھامھ إلى أوكلوقد .على وجھ الخصوصالقضیةھذه تعلق بتفي أي مناقشات أو قرارات 

.على وجھ التحدیدنائب المدعي العام لأغراض ھذه القضیة

المستمرةوالجرائم التطورات القضائیة وحالة التحقیق-3

لم تطرأ تطورات قضائیة كبرى في أثناء الفترة المشمولة بالتقریر. ولكن أنشطة المكتب ركزت -12

والتي تدخل في اختصاص المحكمة منذ ارتكابھا في لیبیا بعلى التحقیقات المستمرة في الجرائم المـدُعّى 

بشكل منتظم لى الأراضي اللیبیة وصول المكتب إعدم الاستقرار في لیبیا دون استمرارویحول. 2011عام 

ومع ذلك، .في الموقعویعیق قدرة المكتب على جمع الأدلة عن طریق التحقیقات فیھا إجراء تحقیقات و

.التي تدخل في اختصاص المحكمةوالجاریةالسابقةلتحقیق في الجرائم جھوده لیواصل المكتب 

على الأرض والقیود المفروضة على السفر وعلى الرغم من التحدیات الناجمة عن الوضع الأمني-13

وأوفد ،وثائق ومواد أخرى ذات صلةجمع من المكتب تمكن ،خلال الفترة المشمولة بالتقریرفي والموارد 

وحضر اجتماعات مع أجھزة إنفاذ القانون المحلیة لتنسیق التحقیقات ،وأجرى مقابلات مع الشھود،بعثات

.المقاضاةوأنشطة 

والمنظمات غیر من الدول اجتمع المكتب مع أصحاب المصلحة الرئیسیین ،التقریر السابقومنذ -14

المدافعین عن حقوق الإنسان وأخصائیي القانون العاملین في مجال مع الحكومیة التي تمثل المجني علیھم، و

في لیبیا.حقوق الإنسانالجسیمة لنتھاكات الاالمساءلة عن 

وھما ،بحسب التقاریرللتحقق من وفاة شخصین من المشتبھ فیھماستمر المكتب في بذل جھوده وقد -15

.مد خالدحمالورفلي والسید التھاميمحمود مصطفى بوسیف السید 

تشرین الأول/أكتوبر 23ع في قّ وَ صادف الشھر الماضي الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار المُ وقد -16

تھدف بالدرجة الأولى إلى سحب المرتزقة الجھود المبذولة لوضع خطة عمل یقدر المكتبُ و.2020

مما یقلص في لیبیاالتطور الھام من شأنھ تعزیز قدر أكبر من الاستقرار وھذا والمقاتلین الأجانب من لیبیا.
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ءات الجھود والإجراویشجع المكتبُ من احتمال اندلاع العنف الذي قد یؤدي إلى ارتكاب جرائم فظیعة. 

المستمرة المكرسة لھذه المسألة الھامة.

لا یزال یتلقى تقاریر ، حیث أنھ في لیبیاالأمنيالوضعلا یزال یشعر بالقلق إزاء تبكغیر أن الم-17

عن استمرار العنف الذي یؤثر على سلامة السكان المدنیین ویعیق استعادة سیادة القانون.

ترھونةالأحداث في طرابلس و

یدَُّعى تفید بأن قوات تابعة للقوات المسلحة العربیة اللیبیة ةموثوقجدیدة تلقى المكتب معلومات -18

أعمال القتل والاختطاف تشمل بحسب التقاریر،جرائم خطیرة في ترھونة وجنوب طرابلسبارتكابھا

اء الفترة المشمولة في أثنووالاختفاء القسري والنھب والاستخدام العشوائي للألغام وتدمیر الممتلكات.

.عن قبور جماعیة أخرى في ترھونةمؤخراً اللیبیة كشفت السلطات ،بالتقریر

لممتلكاتاالنازحون من بنغازي والمناطق المحیطة بھا ونھب وتدمیر 

واصل المكتب استعراض عدد كبیر من الشكاوى المقدمة من ،خلال الفترة المشمولة بالتقریرفي -19

وقد شمل ذلك معلومات من نھب وتدمیر لممتلكاتھم.بھ عي النازحین من بنغازي والمدن المجاورة بشأن ما ادُ 

التي شملت المنازل والبضائع والشركات والأراضي. وتدعّي –عن طریقة الاستیلاء على الممتلكات 

ت مسلحة ومیلیشیات بعینھا یبدو أنھا تتربح من مصادرة الأصول العامة والخاصة. التقاریر بأن جماعا

وھذه الجرائم قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

مرافق الاحتجاز

والجاریة السابقةیواصل المكتب تلقي وجمع معلومات موثوق بھا وجوھریة بشأن الجرائم الخطیرة -20

بما في ذلك الاحتجاز غیر القانوني ،مرافق الاحتجاز الرسمیة وغیر الرسمیة في لیبیاارتكابھا في بالمدعى 

المدعى الجرائمَ ذلك شمل یو.ةوالجنسانیةالجنسیالجرائموالقتل والتعذیب والاغتصاب وغیره من أشكال 

والكویفیة قرنادةفيحتجازفق الافي سجن معیتیقة الخاضع لسیطرة قوة الردع الخاصة ومرابارتكابھا 

وطارق بن زیاد الخاضعة لسیطرة القوات المسلحة العربیة اللیبیة والقوات المنتسبة إلیھا.

یشیر المكتب إلى استنتاجات ،وعلى وجھ الخصوصویساور المكتب قلق بشأن حجم ھذه الجرائم.-21

والتي تفید بوجود ،2021أكتوبرتشرین الأول/تقصي الحقائق في تقریرھا المنشور في المستقلة لبعثة ال
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ة في السجون المذكورة أعلاه إضافة إلى الكثیر من السجون الأخرى المنتشر’’للاعتقاد بأن معقولة أسباب 

ً سیأسااً جمیع أنحاء البلد تشكل عنصر أولئك واسع النطاق ضد أي شخص یعارض الوالھجوم الممنھج فيا

...‘‘.ن السجوالذین یدیرون 

لوضع حد للجرائم المرتكبة في ملموسة على اتخاذ خطوات الوحدة الوطنیةحكومةَ المكتبُ ویحث -22

.من خلال تحقیقات وأعمال مقاضاة عادلة وشفافةمراكز الاحتجاز 

الجرائم المرتكبة ضد المھاجرین

یقعون المھاجرین في لیبیا لا یزالون تفید بأن الموثوق بھا التي التقاریر من یشیر المكتب إلى عدد -23

مقارنة بالفترات قد ازداد عدد المھاجرین تدخل في نظام روما الأساسي، وبأن جرائم خطیرةضحیة ل

مھاجر وإعادتھم 04522تم اعتراض ،المنظمة الدولیة للھجرةأفادت بھ وكما المشمولة بالتقاریر السابقة.

.2021آب/أغسطس 14إلى لیبیا حتى 

بما ،معلومات تفید بارتكاب جرائم وأعمال عنف ضد المھاجرین في لیبیاىتلقوما زال المكتب ی-24

المعاملة اللاإنسانیة أو المھینة أشكالفي ذلك التعذیب والعنف الجنسي في مرافق الاحتجاز وغیرھما من 

على أیدي المھربین وغیرھم من الجناة.

ً المكتب وقد استعرض -25 في مجلس الأمن للأمم المتحدة ھا الأمین العام بالنتائج التي أبلغ أیضا

بما في ذلك التقاریر التي تفید بأن بعض مسؤولي ،المھاجرین في لیبیاوضع بشأن 2021أیلول/سبتمبر 

انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان ارتكبوایدُعّى بأنھم الدولة التابعین لمدیریة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة

ین.ضد المھاجرین واللاجئ

ً كذلك بو-26 التقاریر الأخیرة التي تفید بالقیام بمداھمات استھدفت مستوطنات یحیط المكتب علما

المھاجرین في طرابلس في سیاق عملیات أمنیة قام بھا موظفون من وزارة الداخلیة واتسمت بالاستخدام 

ویردد النساء والاطفال.بما في ذلك،المفرط للعنف وتصاعد الاعتقالات التعسفیة واحتجاز المھاجرین

الموجھة إلى السلطات ‘‘) المفوضیة(’’السامیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة المكتب دعوات مفوضیة 

اللیبیة لإجراء تحقیقات فوریة وشاملة ونزیھة ومستقلة في ھذه الأحداث بھدف ضمان مساءلة المسؤولین 

عنھا.
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یدعو المكتب السلطات اللیبیة والمجتمع الدولي إلى تكثیف الجھود الجماعیة للتصدي ،وبشكل أعم-27

وتعزیز ،لیبیافي من مصدرھا لقضیة لالتصديلھذه الجرائم التي تمس المھاجرین واللاجئین من خلال 

.في التصدي لھذه الجرائم الخطیرةالتعاون بین الجھات الفاعلة المعنیة

السلطات الوطنیة لمحاسبة المسؤولین عن الاتجار التي تجریھا تحقیقات العم ویواصل المكتب د-28

یعمل المكتب بالتعاون ،وعلى وجھ الخصوصبالبشر وتھریب المھاجرین عبر لیبیا واحتجازھم وتعذیبھم.

وإیطالیا وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (الیوروبول) الوثیق مع فریق مشترك شكلتھ

. والمملكة المتحدة وھولندا بھدف المساءلة عن جرائم العنف ضد المھاجرین واللاجئین في لیبیا

ً قد و-29 ً تنسیقیاستضاف المكتب اجتماعا 2021في مقر المحكمة في أیلول/سبتمبر لشركاءھؤلاء الا

تحدید ومعالجة التحدیات التي تواجھ التحقیق والتعاون وتنسیق المزید من و،لمناقشة المزید من التعاون

وبلغ ھذا التعاون الطویل الأمد ذروتھ زیادة أثر العمل الجماعي في إنصاف المجني علیھم في لیبیا.لفرص ال

ات على مشتبھ بھ في سیاق الإجراءبالقبضاً أمر2021في تشرین الأول/أكتوبر ھولنداإصداربمؤخراً 

الوطنیة.

والمساءلة في لیبیاوالاستقرار السلام -4

وبعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا لیبیابذلھا تیرحب المكتب بالمبادرات والجھود الھامة التي -30

بما في ذلك المناقشات الجاریة بشأن عملیات ،البلادالاستقرار في بث والمجتمع الدولي لإحلال السلام و

.لیدیة وآلیات العدالة الانتقالیةالمصالحة التق

ة عن حمایة سكانھا ومحاسبة المسؤولین عن الجرائم ولیوتتحمل السلطات اللیبیة المسؤولیة الأ-31

أن تبذل السلطات اللیبیة كل ما في وسعھا للغایةالھام ومن التي تدخل في اختصاص المحكمة. الخطیرة 

 ً وبدون الوعد بالمساءلة عن الانتھاكات الجسیمة لحقوق لدى حدوثھا. فعالاً للتصدي لھذه الجرائم تصدیا

ستظل الجھود المبذولة لبناء ،حقیقیةأعمال مقاضاة الإنسان والقانون الدولي الإنساني بإجراء تحقیقات و

.ة المنالبعیدمستدامینسلام وأمن 

شكل جرائم ضد تُ جرائم خطیرة وعفو خاص عن عفو عامتدابیر منح ویشدد المكتب على أن -32

ً یتعارض معأمرٌ من قبیل القتل العمد الإنسانیة  بالسلطات المكتب یھیب و.حقوق الانسان المعترف بھا دولیا



2021تشرین الثاني/نوفمبر 23| 1970من قرار مجلس الأمن 7والعشرون عملاً بالفقرةالتقریر الثاني 
7

اللیبیة أن تولي العنایة المناسبة لتحقیق المساءلة والعدالة من أجل المجني علیھم جراء الجرائم الفظیعة 

في لیبیا.المستدامین السلام والاستقرار المرتكبة في لیبیا باعتبار ذلك مكوناً ھاماً لتحقیق 

إلى الھجمات الممنھجة الواسعة النطاق التي ،)2011(1970في قراره ،أشار مجلس الأمنقدو-33

أكد ’’و،الحالة في لیبیا ضد السكان المدنیین والتي قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانیةفي تشن حالیا

شمل ذلك القوات الخاضعة المدنیین، ویعلى ضرورة محاسبة المسؤولین عن الھجمات الموجھة ضد

تمرار إلى وجوب امتثال جمیع الأطراف لالتزاماتھا بموجب القانون أشار المجلس باسقد و. ‘‘لسیطرتھم

على وجوب محاسبة المسؤولین وأكد،حسب الاقتضاء،الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالدولي

.ھذه المبادئ القانونیةعن انتھاكات

الحق في إثبات الحقیقة والوصول إلى العدالة وجبر لھم لمجني علیھم ویؤكد المكتب على أن ا-34

ولذلك ینبغي أن تولى الأولویة لعملیة محاسبة مرتكبي الانتھاكات والتجاوزات الاقتضاء.حسبأضرارھم 

والضربات ،جرائم من قبیل أعمال القتل العمد في ترھونةالن عن یالمسؤولمن محاسبة ولا بد . الجسیمة

أثناء في كلیة العسكریة في طرابلس والتھجیر القسري والنھب والجرائم المرتكبة الجویة التي استھدفت ال

الاحتجاز.

ً ووفق،2021منذ أن تولت حكومة الوحدة الوطنیة مھامھا في آذار/مارسو-35 لخارطة الطریق ا

والاختفاء القسريلإنھاء ظاھرتي الاحتجاز التعسفي’’أعطت الأولویة ،للمرحلة التمھیدیة للحل الشامل

ً طلاق سراح معتقلي الرأي والمحتجزین لإو یرحب بھذا الالتزام.المكتب و‘‘. تعسفا

والانقسامات ،على الأرضالمتقلبة لیبیا بسبب الحالة الأمنیة اي تواجھھتالاتویدرك المكتب التحدی-36

في الجنوب غیر المستقرة والحالة الأمنیة ،ھاوشرقالبلاد بین الأجھزة الحكومیة والأمنیة في غرب 

ومن الأساسي أن . دالبلاأجزاء كثیرة من في المسلحةین والجماعات الفاعلین الإجرامیوجودواستمرار 

عن طریق النظام ،ملموسة تضمن من خلالھاحقیقیة وتظل السلطات اللیبیة ملتزمة وأن تتخذ خطوات 

الخطیرةمسؤولیة عن الجرائم الالقدر الأكبر منألا یفلت من العقاب أولئك الذین یتحملون ،الوطنيالقضائي

.في لیبیا
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ویشجع المكتب السلطات اللیبیة، والشركاء المعنیین، والمجتمع الدولي على نطاق أوسع، على -37

ولین عن ارتكاب الجرائم مكتب من أجل مساءلة المسؤالمع والشراكة زیادة تكثیف الجھود وتعزیز التعاون 

المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي.

لتعاون لدعم أنشطة المكتبا-5

مع المحكمة تعاوناً كاملاً بأن تتعاون السلطات اللیبیة ،)2011(1970في القرار ،مجلسالكلف-38

تعاوناً مجدیاً مع حكومة . وقد سبق للمكتب أن تعاون وتقدم لھما ما یلزمھما من مساعدةومع المدعي العام 

طویل مع السلطات اللیبیة على قتالوفاق الوطني على أعلى المستویات واستفاد من التعاون القائم منذ و

المستوى السیاسي والتقني وعلى مستوى العملیات.

ً من ھذه العلاقة، یواصل المكتب جھوده ومبادراتھ التي ترمي إلى تقویة التعاون مع وانطلاق-39 ا

السلطات اللیبیة على نحو مستدام لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وتعزیزھا.

ویجري التخطیط ویعتزم المدعي العام الاستمرار في ھذا التعاون البناّء مع حكومة الوحدة الوطنیة. -40

ا ذكُر آنفاً، ، وكم2021الثاني/نوفمبر تشرین شھر لعقد اجتماعات أولیة مع المسؤولین اللیبیین في نھایة 

لمناقشة وضع التحقیقات التي یجریھا المكتب 2022یعتزم المدعي العام السفر إلى لیبیا في مطلع عام 

وسبل تعزیز التعاون.

من المقدمة واصل المكتب تأمین التعاون والمساعدة المتبادلة ،خلال الأشھر الستة الماضیةفي و-41

وحفظ الأدلة وجمعھا ،عن طریق عدد من طلبات المساعدة لتیسیر إیفاد المحققین إلى المیدان،مختلف الدول

وإجراء مقابلات مع الشھود.

ً واصل المكتب و-42 العمل مع عدد من الجھات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة بأنشطتھ في أیضا

، وواصل المكتب في الوقت صي الحقائق بشأن لیبیامستقلة لتقالالأمم المتحدة بعثة من بینھا و،الحالة في لیبیا

، في إطار ولایتیھما اللتین تتمیزان بالاستقلالیة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیاالمثمر تعاونھ نفسھ 

الذي یمدد ولایة ،)2021(2599القرار باعتماد المجلس ویرحب المكتب وإن كانتا یعزز بعضھما بعضاً. 

.2022كانون الثاني/ینایر31حدة للدعم في لیبیا حتى بعثة الأمم المت
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القبض على المشتبھ بھم التعاون والدعم الكاملان من السلطات اللیبیة والمجتمع الدولي بشأن ویعُدّ -43

.في لیبیاالفعالة الأھمیة لضمان المساءلة يبالغینأمروتقدیمھم إلى المحكمة في الوقت المناسب 

الوطنیةوأعمال المقاضاةالتكامل في دعم التحقیقات 

المكتب من جھوده الرامیة إلى تعزیز التعاون الدولي كثف،خلال الفترة المشمولة بالتقریرفي -44

 ً ً عموما وعمل المكتب بصورة استباقیة مع الدول ودعم الإجراءات الوطنیة الجاریة مع مبدأ التكامل.تماشیا

لب إلیھا ذلك، یجوز للمحكمة، إذا طُ ’’: على أنھصالتي تن،) من نظام روما الأساسي10(93بالمادة عملاً 

 ً أو محاكمة فیما یتعلق أن تتعاون مع أیة دولة طرف وتقدم لھا المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقیقا

ب القانون الوطني للدولة بسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو یشكل جریمة خطیرة بموج

‘‘.الطالبة

وتبادل المعارف ،ویسّر الاتصالات،من طلبات المساعدة من الدولوقد تلقى المكتب وعالج عدداً -45

ذات الصلة مع السلطات القضائیة وسلطات إنفاذ القانون.الثبوتیة مواد الوالخبرات العملیة و،المتخصصة

ولیة الدأو الجرائم ةمیالوطنیة بشأن الجرأعمال المقاضاة التحقیقات ووقد اتُّخذت ھذه الخطوات لدعم 

من ھذا التقریر.29و28إلى الجھود المذكورة في الفقرتین ھنا . ویشیر المكتب والمنظمة المرتكبة في لیبیا

مختلف الدول منوبصفة خاصة، واصل المكتب جھوده لتوطید علاقتھ بكیانات إنفاذ القانون -46

في ،مع شركائھ،وللمساھمة،والیوروبول بشأن المسائل ذات الاھتمام المشترك والتي لھا صلة بولایتھ

في إطار للتصدي لأشكال الإجرام الخطیرة المرتكبة في لیبیا من خلال نھج عملي الرامیةالجھود الجماعیة

الإیجابي.لالتكام

الخاتمة-6

ً ملتزمالعام،، بقیادة المدعي یظل المكتب-47 ً ا في الجرائم المنصوص علیھا في قتحقیالبالتزاماً راسخا

لضمان تقدیم ،2011شباط/فبرایر 15الحالة في لیبیا منذ في إطار نظام روما الأساسي التي ارتكبت 

یة. في حدود ولایتھ وإمكاناتھ من أجل تحقیق ھذه الغااً جھودیبذل المكتب ، ولا یزال إلى العدالةالمسؤولین 

والشركاء الآخرین من أجل سد فجوة الإفلات من العقاب السلطات اللیبیة وتشمل ھذه الجھود العمل مع 

|.المرتكبة في لیبیاالفظیعة الجرائم على 


